
 القاهــرة - عــــززت قطــــر خطواتهــــا 
السياسية باتجاه التقارب مع مصر وغلق 
صفحــــة قاتمة بين البلديــــن امتدت لنحو 
ســــبع ســــنوات، وقامت الخميس بتعيين 
أول ســــفير لها فــــي القاهــــرة، واختارت 
ســــفيرها الســــابق لدى تركيا ســــالم بن 
مبارك آل شافي ليكون سفيرا فوق العادة 

مفوضا لدى مصر.
ووفق بيان للديوان الأميري لم يقتصر 
التعيين على سفير قطر في القاهرة، حيث 
قرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد تعيين 
ســــفراء في كل من ليبيــــا وتركيا وقبرص 

الرومية.
وتضمــــن القــــرار تعيين خالــــد محمد 
زابن آل زابن الدوسري سفيرا فوق العادة 
مفوضا لدى ليبيــــا، ومحمد بن ناصر بن 
جاســــم ســــفيرا فوق العادة مفوضا لدى 
تركيــــا، وعلــــي يوســــف عبدالرحمن الملا 
ســــفيرا فوق العادة مفوضــــا لدى قبرص 

(الرومية).
وتوقــــف مراقبون عنــــد خطوة تعيين 
ســــفير في مصر والتــــي تؤكد أن خطوات 
التقارب التي شــــرع فيها البلدان تســــير 

بوتيرة جيــــدة، وأنهما تجاوزا الكثير من 
القضايا الخلافية وعبرا فوق التعقيدات 
المصالــــح  كلاهمــــا  وغلّــــب  السياســــية، 
الاســــتراتيجية على التوقف عند تفاصيل 
مختلفــــة كان يمكــــن أن تعصــــف بملامح 

التقارب.
علامات  القطريــــة  القيادة  والتقطــــت 
متباينة أشــــارت في مجملهــــا إلى تقارب 
حثيث بين القاهرة وواشــــنطن، فضاعفت 
مــــن رســــائلها الإيجابيــــة نحــــو مصــــر، 
سياســــاتها  أن  الدوحــــة  واستشــــعرت 
الســــابقة فــــي احتضــــان ودعــــم وتأييد 
جماعــــات متطرفــــة لن تكــــون مقبولة من 
جانب الإدارة الأميركيــــة الجديدة بقيادة 

جو بايدن.
وتفســــر هذه الزاوية اختيار ســــفراء 
جدد في كل من القاهرة وأنقرة وطرابلس، 
وهــــي العواصــــم التــــي تشــــابكت فيهــــا 
تحركات الدوحة السياســــية وتصوراتها 

الأمنية.
ويشير تغيير الســــفراء القطريين في 
هذه العواصم إلــــى أن هناك تحولا كبيرا 
فــــي الأداء الدبلوماســــي العــــام للدوحة 

يتطلــــب وجوهــــا جديــــدة ليتســــنى لها 
التعاطي مــــع حجم التحــــولات الإقليمية 

المتعلقة بالدول الثلاث.

وفتحــــت القاهرة صفحة مــــع كل من 
قطــــر وتركيا، وحكومة الوحــــدة الوطنية 
طرابلس مؤخرا، في إطار رغبتها تخفيف 
حدة الأزمات الإقليمية وتعظيم مكاسبها، 
وحققــــت المحادثــــات مــــع الأولــــى تقدما 
سياســــيا لافتا، بينما شــــهدت المناقشات 
مع الثانية صعــــودا وهبوطا وضعها في 
مربــــع التجميد حاليا، وتبــــدو مع الثالثة 

(طرابلس) متذبذبة.
ويوحــــي نقل ســــفير قطر فــــي تركيا 
إلى مصــــر بعدم اســــتبعاد قيامــــه بدور 
فــــي تلطيف الأجواء بــــين القاهرة وأنقرة 
وطرابلــــس، خاصــــة أن تركيــــا تعتقد أن 
التطبيــــع الحاصل بين مصر وقطر يصب 
في صالحهــــا كدليــــل على مــــا تتمتع به 

القاهرة من مرونة سياسية.
وكشــــفت التطــــورات التــــي صاحبت 
عمليــــة التقــــارب مع قطر عن عدم تشــــدد 
مصر في مسألة ترحيل أو تسليم قيادات 
إسلامية وتركتها وفقا لتقديرات الدوحة 
الزمنية، وجرى غض الطرف عن استمرار 
شــــبكة الجزيــــرة فــــي معالجتهــــا لملفات 
مصرية عديــــدة، وأن تخفيف اللهجة عند 
الحديث عن بعض القضايا لا يخلو تماما 

من سخونة إعلامية.
الرسمية  التصريحات  بعض  وحملت 
لهجــــة إيجابيــــة حيال الدوحــــة وثقة في 
نواياها السياســــية، فمنــــذ بدء محادثات 
التقارب ولم تنتقد مصر أو وسائل الإعلام 
فيها أي خطوات قطرية سلبية أو رمادية، 

وبدت غيــــر عابئة بما تبقــــى من علامات 
قاتمة تظهر عبر قناة الجزيرة كأنها على 

يقين بأنها سوف تتلاشى تدريجيا.
ويفرض تعيين ســــفيرين في البلدين 
بعــــض القيــــود علــــى وســــائل الإعــــلام 
فــــي الدولــــة الأخــــرى، وفقــــا للأعــــراف 
الدبلوماســــية الســــائدة، الأمر الذي يقود 
إلــــى عــــدم اســــتبعاد أن يظهــــر التغيير 
القطــــري التــــام فــــي خطــــاب الجزيــــرة 

وأخواتها قريبا.
للمجلــــس  التنفيــــذي  المديــــر  وأكــــد 
المصري للشــــؤون الخارجية السفير عزت 
ســــعد، أن تعيين ســــفير قطري لدى مصر 
يعبر عن أن هناك توافقا بين البلدين على 
إمكانية حل أي مشــــكلة بينهما من خلال 
الطرق الدبلوماســــية، وهي إشارة جيدة 
علــــى وجود نوع مــــن القناعــــة بضرورة 
تطويــــق كل الأزمات التي قد تعرقل جهود 

تطبيع العلاقات بينهما.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ”العرب“ 
الخطــــوة طبيعيــــة فــــي ظل المشــــاورات 
المكثفــــة التــــي جــــرت بــــين البلدين خلال 
الفترة الماضية، وقد يكون هناك تقييم من 
جانبهما بأن المصلحة تقتضي استئناف 
العلاقات كاملة ودعم التعاون المشترك في 

مجالات عدة.
وأعلنت مصر فــــي 23 يونيو الماضي 
تعيين عمرو كمال الدين الشربيني سفيرا 
فوق العادة مفوضا لدى حكومة قطر، في 
إطــــار رغبتهــــا في تحســــين العلاقات مع 

الدوحة.
وبــــدت هــــذه الخطــــوة دلالــــة مبكرة 
كاشــــفة عن اطمئنان القاهــــرة لما وصلت 
إليه المناقشــــات مع الدوحة، حيث يتمتع 
الســــفير فوق العادة بصلاحيات قانونية 
موســــعة تشــــمل توقيع اتفاقيات باســــم 
الدولة أو الهيئة التي يمثلها، وذلك خلافا 
للســــفير العادي، وهو ما حرصت الدوحة 
على يكون ملحقا بمسمى سفيرها الجديد 

في القاهرة.

 الخرطــوم - تواجـــه محكمة ”انقلاب 
1989“ الـــذي أوصل الرئيس المعزول عمر 
البشير إلى السلطة مأزقًا حقيقيًا ومنحى 
يصعب توقع مآلاته بسبب طلب رئيسها 
تنحيته عن القضية إثر ضغوط تشكك في 

عدالة القضاء السوداني.
وفـــي خطـــوة متوقعـــة جراء الشـــد 
والجذب بين هيئتي الاتهام والدفاع خلال 
الجلســـات الماضية، طلب القاضي أحمد 
علي أحمد رئيس محكمة ”انقلاب 1989“، 
الثلاثاء إعفاءه من متابعة القضية، ورفع 
الجلسة إلى 10 أغسطس المقبل إلى حين 

البت في طلبه.
الســـودانية  الأنباء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية، أن أحمد أوضـــح في حيثيات 
قراره، أنه قرر رفع الجلسة لمدة أسبوعين 
لمنح رئيس القضاء المكلف عبدالعزيز فتح 
الرحمن، وقتًا كافيًا للبت في طلب تنحيته 
من منصبه، فإن لم يستجب فسيعاود في 
الجلســـة القادمة بعد أسبوعين مواصلة 

مهام عمله.

وفي الثاني والعشـــرين من ديسمبر 
2020، أعلـــن قاضي محاكمة البشـــير في 
قضية انقـــلاب 1989، عصام الدين محمد 
إبراهيـــم، تنحيه عـــن القضيـــة لظروف 

صحية.
وحينها كتب القيادي الإسلامي أمين 
حسن عمر، في تدوينة عبر صفحته على 
فيســـبوك ”نجا الرجل بنفسه من كل قيل. 
فالقضية ليس حولها خلاف كونها قضية 

سياسية بامتياز“.
د بنيان  وأضـــاف عمر ”كيف لمن شـــيَّ
وثيقته (الدستورية) التي يحاكم بها على 
انقـــلاب على نظام حكـــم مُنتخب معترف 

بـــه دوليًـــا وإقليميًـــا وعربيًـــا وإفريقيًا 
(في إشـــارة إلى قوى الحريـــة والتغيير 
’الائتلاف الحاكم‘)، أن يحاكم أشـــخاصًا 

آخرين على التآمر على الدستور“؟
وفي الســـابع والعشـــرين من يونيو 
الماضي، تقدمت هيئة الاتهام بمذكرة إلى 
رئيس القضـــاء المكلف، تتعلق بإجراءات 

المحكمة، وما يحدث فيها من مخالفات.
واحتوت مذكـــرة الاتهام كل تفاصيل 
المحاكمـــة، ورأت أن الصمت عما يحدث، 
أو المشـــاركة فيه، يرقى إلى درجة خيانة 
الشعب الســـوداني، الذي تمثله في هذه 
المحكمة، لذلك قـــررت الهيئة عدم حضور 

الجلسات إلى حين الفصل في طلبهم.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين 
فـــي القضية كمـــال عمـــر إن أحمد طلب 
تنحيته عن القضية إثر ”ضغوط“ تعرض 

لها من هيئة الاتهام.
وأضـــاف أن القاضـــي ”طلب تنحيته 
بســـبب طلـــب قدمتـــه هيئة الاتهـــام في 
مواجهتـــه طالبتـــه فيـــه بالتنحـــي عـــن 

القضية“.
وأوضـــح عمـــر، أن القاضـــي ”اعتبر 
طلب تنحيته مـــن قبل هيئة الاتهام طعنا 
فـــي حيادية القضاء وأنه ســـيتنحى عن 

البلاغ“.
واعتبر أن القاضي ”تعرض لضغوط 
من قبـــل محامي الحرية والتغيير، ولذلك 
نحن لن نقبل بـــأي قاضي خلفا للقاضي 

المذكور“.
وتابع ”الأمر يمس حيادية القضاء“، 
والتغييـــر  ”الحريـــة  أن  إلـــى  مشـــيرا 
(الائتلاف الحاكم) يجري مشاورات بشأن 

ترشيحات لمنصب رئيس القضاء“.
وزاد عمر ”بالتالي لا تســـتقيم عدالة 
ودستور وهناك جهة تتحكم في مسارات 
الحياة الدستورية وتستبدل القضاة على 

هواها“.
وأكمـــل ”المحاكمة لا بد مـــن تأجيلها 
حتى يكتمل البنـــاء الديمقراطي، وتأتي 
حكومة ديمقراطية منتخبة تحاسب على 

كل الانقلابات العســـكرية منذ الاستقلال 
في 1956“.

وفــــي المقابل، قال عضو هيئة الاتهام، 
المتحدث باســــمها معز حضــــرة، إن أحمد 
قدم طلبًا لرئيــــس القضاء المكلف للتنحي 

عن القضية.
وأضــــاف ”ســــبق أن خاطبنــــا رئيس 
القضــــاء في ما يتعلق بوجــــود مخالفات 

قانونية وإجرائية في المحكمة“.
وأردف ”المحكمــــة ستســــتمر بقــــاض 
جديــــد حال قبــــول طلب تنحــــي القاضي 
الحالي، والســــجن المؤبد سيكون مصير 

الرئيس المخلوع“.
وفي ظل الاستقالات المتتالية للقضاة 
فإن الســــؤال المطروح بقــــوة حاليا ما هو 

مصير سير إجراءات المحاكمة؟
ويقــــول عضو هيئــــة الاتهام المحامي 
طــــارق كانديــــك ”ســــتظل هــــذه المحاكمة 
تحــــت ولايــــة القضــــاء الســــوداني الذي 
حتمًا سيكلف قاضيا جديدا لمباشرة هذه 
الإجراءات رغم ما يكتنفها من مناوشــــات 

سياسية“.
المحاكمــــة  هــــذه  ”ســــتظل  وأضــــاف 
مفتاحيــــة لمحاكمة رموز النظام الســــابق 
وهــــي  ارتكابهــــا  تم  جريمــــة  أول  علــــى 

تقويض النظام الشرعي في 1989“.
وأردف ”أنــــا مطمئــــن بــــأن الســــلطة 
القضائيــــة ســــتتعامل مع هــــذه المحاكمة 
بالمســــؤولية اللاّزمــــة لجعلها تمضي إلى 

نهاياتها“.
 وفي المقابل، اعتبر عمر أن ”مســــتقبل 
المحكمة في ظــــل التنحي المتكرر للقضاة، 
والمشاكســــة بين هيئتي الاتهــــام والدفاع 
مســــألة  فــــي  سياســــية  خليــــة  وتدخــــل 
الترشــــيح لرئاسة القضاء ســــيؤدي إلى 
محاكمــــة مشــــوهة تفتقــــر إلــــى عناصر 

المحاكمة العادلة“.
وأضــــاف ”ســــتكون ســــابقة قضائية 
تؤثر على شعارات الثورة (ديسمبر 2018) 

في العدالة“.
وبــــدأت فــــي الواحد والعشــــرين من 
يوليــــو 2020، أولــــى جلســــات محاكمــــة 
البشــــير مع آخريــــن باتهامــــات ينفونها 
بينها تدبير ”انقلاب“، و“تقويض النظام 

الدستوري“.
وتقدم محامون ســــودانيون في مايو 
2019، بعريضــــة قانونية إلى النائب العام 

بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه بنفس 
التهمة، وفي الشــــهر ذاتــــه فتحت النيابة 

تحقيقا في البلاغ.
وإلــــى جانــــب البشــــير، فــــإن من بين 
المتهمين قيادات في حزب المؤتمر الشعبي 
(أسســــه حســــن الترابي)، علــــي الحاج، 
عبدالمعروف،  وعمر  السنوسي،  وإبراهيم 
إضافة إلى قيادات النظام الســــابق، علي 
عثمان، ونافــــع علي نافع، وعوض الجاز، 

وأحمد محمد علي الفششوية.
وفي الثلاثــــين من يونيــــو 1989، نفذ 
البشــــير انقلابــــا عســــكريا علــــى حكومة 
رئيس الــــوزراء الصادق المهــــدي، وتولى 
منصــــب رئيس مجلــــس قيادة مــــا عُرف 
بـ“ثــــورة الإنقاذ الوطنــــي“، وخلال العام 

ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأُودع البشــــير ســــجن كوبر المركزي 
شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من 

الرئاســــة في 11 أبريل 2019، بعد 3 عقود 
في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية 

منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
والبشــــير مطلوب أيضــــا من المحكمة 
الجنائيــــة الدولية التي تتهمــــه بارتكاب 
جرائــــم إبــــادة جماعيــــة وتطهيــــر عرقي 
وجرائم ضد الإنســــانية خلال النزاع في 
إقليم دارفور في غــــرب البلاد الذي اندلع 
فــــي العام 2003، وتســــبّب بمقتل 300 ألف 

شخص، وبنزوح الملايين.
الحالية  السودانية  الحكومة  وأعلنت 
اســــتعدادها لتســــليم البشــــير والمتهمين 
الآخريــــن في هــــذا الملــــف إلــــى المحكمة 

الجنائية.
ويبــــدو موقف محاكمة البشــــير أمام 
القضــــاء المحلــــي أو المحكمــــة الجنائيــــة 
الدولية محل انقســــام بين مختلف القوى 
السياسية السودانية، فهناك فريق يعتمد 

على فكرة الســــيادة ويطالب بمثوله فقط 
للمحاكمة محليا، بينمــــا يتخوف الفريق 
المقابل مــــن إطالة أمــــد المحاكمة وتعويم 

محاسبته.
وتتهــــم بعض الحركات المســــلحة في 
دارفور المكون العســــكري بتعطيل عملية 
تســــليم البشــــير للجنائية خوفــــا من أن 
تــــؤدي هذه الخطــــوة إلــــى توريط بعض 
القيادات الكبيرة في المؤسسة العسكرية 
الســــودانية قيل إنها شــــاركت بالفعل أو 
التواطؤ في ما جرى بدارفور وتخشى من 

ممارسة ضغوط لمحاكمتها معه.
ويشــــير متابعــــون إلــــى أن محاكمة 
البشــــير ســــوف تظل سيفا مســــلطا على 
رقبة المكون العســــكري والمكــــون المدني، 
فالأول يتهم بالتستر على جرائم البشير، 
والثانــــي متهم بعدم القــــدرة على تطبيق 

العدالة ومغازلة فلول النظام السابق.

الحسابات السياسية والمناوشات القانونية ترجئان محاكمة البشير
استقالات القضاة تعقدّ مسار التسوية القضائية في السودان

لا تزال محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير بتهمة الانقلاب على 
حكومة الصادق المهدي عام 1989 تواجه عقبات ، فيما يحمّل الســــــودانيون 
مسؤولية تعثر المحاكمة إلى الحسابات السياسية لكل من المكون العسكري 

والمكون المدني اللذين يشكلان السلطة الانتقالية الحالية.
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 دمشــق - شنت قوات النظام السوري 
الخميس هجوما عسكريا على مدينة درعا 
البلــــد (جنــــوب)، في محاولــــة لاقتحامها 
عقب رفض المعارضــــة منح النظام فرصة 
الســــيطرة الكاملة عليها، في خرق متوقع 

لاتفاق الهدنة.
وتتعرض أنحاء في درعا منذ أسابيع 
إلــــى حصار خانق من قبل قــــوات النظام 
الســــوري الــــذي يســــعى لنســــف الاتفاق 
السابق الذي جرى التوصل إليه في العام 
2018 وفرْض أمر واقــــع جديد في المنطقة 

الجنوبية.
وينص الاتفــــاق على احتفــــاظ أبناء 
درعــــا مــــن الذيــــن قبلــــوا الانخــــراط في 
التســــوية بأســــلحتهم الخفيفــــة مع عدم 
جواز انتشــــار القــــوات النظامية في عدد 

من المدن والأنحاء ومنها درعا البلد.
وفي الســــادس و العشرين من يوليو 
الجاري، توصلت لجنــــة المصالحة بدرعا 
البلــــد وقــــوات النظام إلــــى اتفاق يقضي 
بســــحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية 
بيــــد المعارضــــة، ووجــــود جزئــــي لقوات 

النظام.
وفي وقت ســــابق اســــتبعد مراقبون 
التزام النظام الســــوري بالتسوية، إذ أن 
الاتفاق يأتي في سياق ربح الوقت وتحين 
فرصــــة التحرك، حيــــث أن مطالب النظام 
تتجــــاوز مجــــرد ســــحب أســــلحة خفيفة 
وتستهدف الانتشار داخل الأحياء وتعزيز 

قبضته عليها.
وفي حــــال إحــــكام النظام الســــوري 
ســــيطرته على درعا البلد لن تبقى أمامه 
مناطــــق ســــاخنة ســــوى بلــــدة طفس في 
الريــــف الغربــــي ومدينة بصرى الشــــام 

ومحيطها.
والثلاثــــاء رفض وجهاء درعــــا البلد 
فــــي بيان دخول قــــوات النظــــام للمنطقة 
وطالبوا بخــــروج عناصر المعارضة منها 
في حــــال إصــــرار النظام علــــى دخولها، 
الأمر الذي رفضه النظام وشــــن على إثره 

هجوما.

وأفـــادت مصـــادر فـــي المعارضة أن 
الفرقتين الرابعة والتاسعة شنتا هجوما 
من ثلاثة محاور شـــرقي المدينة وقصفتا 
بالمدفعية و قذائف الهـــاون منطقة درعا 

البلد.
وأوضحت أن القصف أسفر عن مقتل 
مدنيين اثنين ووقوع عدد من الإصابات. 
كما أبلغت المعارضة اســـتحالة معالجة 
الجرحى بســـبب دمـــار النقطـــة الطبية 
الوحيدة، جراء القصف. وتصدى مقاتلو 
المعارضة للهجوم وأوقعوا خســـائر في 

صفوف قوات النظام.
ووقعـــت اشـــتباكات بـــين الجانبين 
في ريف درعا الغربي، فيما شـــن مقاتلو 
المعارضـــة هجومـــا على حواجـــز قوات 
النظام بريف درعا الشـــرقي وســـيطروا 

على حاجز بلدة صيدا.

وفي الخامس والعشـــرين من يونيو 
الماضـــي فرضت قوات النظام الســـوري 
حصـــارا على درعا البلد التي تقطنها 40 
ألف نســـمة بعد رفض المعارضة تســـليم 
الســـلاح الخفيـــف، باعتبـــاره مخالفـــا 
للاتفاق الذي تم بوســـاطة روســـية عام 
2018، ونص على تســـليم السلاح الثقيل 

والمتوسط.
ومنذ أواخـــر 2018 دخلـــت محافظة 
درعا في حالة فلتان أمني غير مســـبوقة، 
تمثلت في عمليات الاغتيال والتفجيرات 
التي طالت مدنيين وعسكريين سواء من 
جانب قوات الأســـد أو مـــن جانب الذين 

عملوا سابقا ضمن فصائل المعارضة.

التصعيد في درعا
ينذر بانهيار الهدنة

المصلحة تستوجب تعديل البوصلة

البشير ملف يتقاذفه الجميع

المصلحة تقتضي 
استئناف العلاقات 

ودعم التعاون المشترك

عزت سعد

قطر تغلق صفحة الخلافات مع مصر
بتعيين سفير لها في القاهرة

المشاكسة بين الاتهام 
والدفاع ستؤدي 

إلى محاكمة مشوهة

كمال عمر

في حال السيطرة على درعا  
لن تبقى أمام قوات النظام 
مناطق ساخنة سوى بلدة 

طفس ومدينة بصرى 
الشام ومحيطها


